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هيئة مكافحة 
الفساد.. إلى أين؟!
تعتبر الحوكمة الرشيدة 

وتطبيق الشفافية 
ومكافحة الفساد أبرز 

المفاهيم والمؤشرات العالمية 
التي تسعى الأسرة الدولية 

لتبنيها، بدعم وضغوط 
العديد من المؤسسات 
الدولية، ولاسيما تلك 
المعنية بتعزيز العمل 

الديموقراطي والحقوق 
المدنية، والكويت ليست 
استثناء، إلا أن التجربة 

الكويتية مع هيئة مكافحة 
الفساد تكاد تشكل 

الاستثناء!
فقد استبشرنا خيرا 

حينما تجاوبت الحكومة 
بإنشاء هيئة مكافحة 

الفساد، إلا أن تبنيها عبر 
مراسيم الضرورة أثر 

على تواجدها القانوني، 
الذي أدى في نهاية 

المطاف الى تقويضها 
ومن ثم إعادة تبنيها 
بقانون وإقرار لائحة 

داخلية جديدة في نوفمبر 
الماضي، إلا أن إشكالية 
التبعية القانونية للهيئة 

لاتزال محل جدل المعنيين 
في العملين السياسي 

والتشريعي، وقد برزت 
تلك الإشكالية الجديدة مع 
بدايات تفعيل عمل مجلس 

أمناء الهيئة.
فقد تناقلت الصحف 

الكويتية أخبار خلافات 
الأمين العام ومجلس 

الأمناء، التي سعى الى 
حلها وزير العدل، من 
خلال اقتراحه لمجلس 
الوزراء بإحالة الجميع 

للتقاعد، إلا أنه فوجئ برد 
الفعل النيابي الذي طالبه 

بالتحقيق وتقديم المبررات 
الكافية التي تبرر تلك 

الإحالة وطبيعة الخلافات 
القائمة بين الأعضاء، 

وهي مطالب مهمة لإرساء 
قواعد راسخة في الرقابة 

وتحقيق أعلى درجات 
الشفافية في العملين 

النيابي والتنفيذي، وذلك 
لضخامة المسؤولية الملقاة 

على عاتق تلك الهيئة، 
والمتمثلة بإقرارات الذمة 

المالية للقياديين والتحقيق 
في قضايا الفساد وحماية 

المبلغ. 
وبفعل ذلك الضغط 

النيابي، جاء الرد 
الحكومي بأنه »لا مانع 
من تبعية هيئة مكافحة 
الفساد لمجلس الأمة«! 

ذلك الانقلاب في الموقف 
يؤكد أن الرؤية الحكومية 
لاتزال غير واضحة إزاء 

الوضع القانوني لهذه 
الهيئة وتبعيتها، ما يدفعنا 

بالضرورة الى التأسي 
بالتجارب العالمية في تبني 

هيئات الرقابة ومكافحة 
الفساد.

مما لا شك فيه أن 
استقلالية هيئة مكافحة 

الفساد يجعلها بمنأى عن 
تدخلات أي أطراف كانت 

سواء من قبل الحكومة 
أو البرلمان، وبالإمكان 

أن توجد، تأسياً بتجربة 
ديوان المحاسبة الذي 
يعتبر ذراعا مهمة في 

رصد المخالفات ومتابعة 
معالجتها من قبل كل 
المؤسسات والوزارات 

والهيئات الحكومية، كما 
بالإمكان أن تخضع الهيئة 
لسلطة القضاء، فالقضاء 
كان ولايزال سلطة مهمة 

تفصل بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية.

هيئة مكافحة 
الفساد جاءت نتيجة 
توقيع الكويت على 

البروتوكولات الدولية 
الخاصة بمكافحة الفساد، 

كما أنها جاءت كتعبير 
عن رغبة القوى الوطنية 

والمخلصة، الساعية 
للنهوض بالمؤسسات 

الديموقراطية والرقابية 
في الكويت. لهذا، فإن 

تبني الرؤية التي تضمن 
استقلاليتها ونزاهتها 

يصب في مصلحة الكويت 
داخليا وخارجيا، فالكويت 

فوق الجميع!

بالصميم

الخطاب الثوري أو غير التقليدي الذي ألقاه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم 

تنصيبه انطوى على إشارات كثيرة، منها ما 
هو غريب كالتقريع المباشر الذي نال النخبة 

السياسية وبحضورها عندما قال لها الرئيس 
»لن نقبل سياسيين يقولون ولا يفعلون«، 

قبل أن يحذرهم بعبارة »وقت الكلام انتهى«! 
ومن الإشارات ما هو خطير وله انعكاساته 

الاقتصادية كقوله »أميركا أولا«، أما الإشارة 
المرعبة التي انطوى عليها الخطاب فدعوته إلى 
»توحيد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي 

المتطرف الذي سنزيله عن وجه الأرض«.
> > >

حين يطلق رئيس أعظم دولة في العالم تهديدا 

كهذا ويصف الارهاب بالإسلامي في يوم 
تنصيبه فإن ذلك ينسجم تماما مع مقولات 

المحافظين الجدد، وحديثهم المتكرر عن العدو 
الجديد »بعد الشيوعية« المتمثل في الإسلام 

المتطرف، وهم يقصدون ما هو أبعد من 
»داعش«، وذلك ما مهدت له هوليوود في 

السنوات الأخيرة من خلال إنتاج العديد من 
الأفلام السينمائية التي تسعى إلى شيطنة 

الإسلام »مثلما فعلت مع النازية والشيوعية«، 
وأشير إلى آخر هذه الافلام الممنهجة، والذي 
يعرض حاليا في صالات السينما في جميع 

دول العالم، وهو فيلم Patriots Day الذي 
يعرض قصة الجريمة الارهابية »الحقيقية« 
التي ارتكبها شقيقان مسلمان في ماراثون 

بوسطن العام 2013.
> > >

رغم أن أكثر المسلمين لا يعيشون في المنطقة 
العربية، الا ان المرء يربط تلقائيا بين العرب 

والاسلام، فحين يقول الرئيس ترامب »الارهاب 
الاسلامي المتطرف«، فإن الانظار تتجه 

نحونا دون سائر المسلمين في اندونيسيا او 
ماليزيا او غيرها من الدول. لذلك فإن الصمت 
الرسمي العربي عن هذه الاشارة الواردة في 

خطاب التنصيب يعكس حالة الوجوم التي 
أصابت العرب الذين تغافلوا طويلا عن القيام 

بمسؤولياتهم في تغيير الثقافة العربية والعمل 
الجاد في تجفيف منابع التطرف في الافكار 

قبل الأوكار. والله المستعان. 

جميعنا نحب ونعشق وطننا، وهذا الحب 
يحتاج منا أن نترجمه لأفعال لا أقوال، 

واصدق تلك الأفعال هي تضحيات أبنائها 
التي لا حدود ولا سقف لها.

رجال »الداخلية« ضباط وأفراد هم نبراس 
لتلك التضيحات من اجل الكويت وأمنها، فكم 

منهم قد قدم حياته من اجل الكويت وكم 
منهم قد أعطى كل وقته وصحته من اجل 

امنها وأمانها؟!
وبالأمس القريب كان الرائد إسماعيل بهبهاني 

قاب قوسين أو أدنى ان يدفع حياته ثمنا من 
اجل أمن الكويت عندما سعى لتطبيق القانون 

على احد المجرمين الخارجين على القانون من 
تجار المخدرات الذي عاث في الأرض فسادا.

يغادرنا الرائد إسماعيل بهبهاني للعلاج 
بالخارج محمولا نتيجة لإصاباته الخطيرة 

والعديدة بعد تلك الحادثة، ندعو له بالشفاء 
العاجل والعودة بكل صحة فالكويت تنتظر 

أمثالك من أبنائها البررة.
البطل الرائد إسماعيل بهبهاني هو عود من 
حزمة شجعان وأبطال وزارة الداخلية الذين 

يتعرضون يوميا لمخاطر قد تؤدي احدها 
لفقدهم حياتهم ولكنهم مستمرون دون اي 

كلل او ملل او حتى ثمن، فغايتهم ومبتغاهم 

حماية الكويت وشعبها.
تحية ملؤها التقدير والامتنان لرجال وزارة 

الداخلية الأبطال لا يكفيكم الشكر فأنتم بعد 
الله صمام الامان والحماية للكويت وشعبها، 

وبوجودكم نتمتع بالاستقرار والطمأنينة.
رسالتنا للشيخ خالد الجراح وزير الداخلية 

ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، 
نتمنى مكافأة رجال الداخلية وعدم المساس 

برواتبهم وعلاواتهم الشهرية بل زيادتها رغم 
أن تلك التضحيات لا تقدر بثمن.

الزبدة: الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في 
تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم.

ما ان تطأ قدمك لوس أنجيليس للسياحة، الا 
وتقوم بزيارة هوليوود بوليفارد، وهو شارع 

المشاهير العريق، الذي يحتوي على نجوم 
من قاموا بإسهامات تلفزيونية، سينمائية، 

موسيقية وإذاعية.
تأسس هذا الشارع قبل أكثر من 65 عاما، 

ويزوره أكثر من 10 ملايين زائر سنويا، حيث 
يحتوي على أكثر من 2000 نجمة، لأشخاص 

لهم إنجازاتهم في هذه المجالات، كما أنهم 
يقومون بإضافة نجمتين شهريا لمن حقق 

إنجازات جديدة.
نسمع دائما شكاوى الناس في الكويت بعدم 

تذكر وتكريم الشخصيات الناجحة إلا بعد 
وفاتهم، حيث يتم تكريم أبنائهم من خلال 

احتفالات تقام لهم خاصة بعد وفاتهم.
والكويت تزخر بأصحاب الإنجازات على جميع 

الأصعدة وشتى المجالات محليا ودولياً، لذا 
أدعو المجلس البلدي ووزارة الدولة لشؤون 

الشباب وغيرهما من الجهات المختصة لتبني 
فكرة إنشاء شارع للمتميزين، ويكون في كل 

محافظة من المحافظات، وفي سوق المباركية 
بمحافظة العاصمة، حيث توضع فيه أسماء 
وصور من حقق إنجازات حقيقية للكويت.

تشمل هذه الإنجازات الإسهامات الدولية أو 
المجتمعية ويتم اختيارهم من خلال لجنة 
تابعة للمجلس البلدي، ويتم فيها اختيار 

الشخصيات من خلال تحديد معايير شفافة 
وواضحة في آلية الاختيار وتوقيت الإضافة، 

كما هو حاصل في شارع هوليوود بوليفارد.
كما يمكن ضم أسماء خليجية لها إنجازاتها من 

باب الوحدة والترابط الخليجي، كما ستشجع 
على السياحة الخليجية لزيارة مثل هذه 

الأماكن.
هذه الفكرة ستكون تكريما للناجحين في 

حياتهم، ومحفزا لكل شخص يتمنى وضع 
اسمه من خلال العمل الدؤوب لتحقيق 

إنجازات حقيقية تسهم في نهضة المجتمع 
وتطوره.

في الدول المتقدمة يشجعون الناجحين 
ليستمروا في تحقيق نجاحاتهم، وفي الدول 

المتخلفة يحارب الناجحون حتى يحُبطَوا 
وييأسوا ويقفوا، فيا ترا نحن من أي نوع؟

لن استغرب حينما يتأخر تنفيذ القوانين 
المقرة في المجالس النيابية السابقة والتي 

نشرت بالصحيفة الرسمية للبلاد طالما اننا 
في الكويت بلد العجائب والغرائب وبلد 
المليون سياسي وبلد الحكومات الكثيرة 

والمجالس الأكثر!
ما يحدث في الكويت أمر غير مقبول، 

فكيف تقر قوانين في مجلس الأمة منذ 
أكثر من أربع سنين وما زالت الحكومة 
حتى الآن لم تنه اللوائح التنفيذية لتلك 

القوانين والتي أضاعت وقت المجالس 
النيابية السابقة حتى تم إقرارها، لماذا لم 

تنجزها الحكومة حتى الآن؟ هل هناك عجز 
عن إصدار لائحة تنفيذية لقانون مقر في 

مجلس الأمة بموافقة الحكومة؟! 
الحكومة تتحدث عن الإنجازات ومواكبة 

العصر وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا 
بينما يتلكأ مسؤولو الإدارات في وزاراتها 

عن صوغ عدة أسطر للائحة تنفيذية 
لقانون ينتظره المواطنون بفارغ الصبر 

والذي يتعلق بالعمالة المنزلية وغيرها من 
القوانين المقرة في المجلس المنحل والتي 

لم تر النور حتى الآن بسبب التقاعس 
الحكومي، لذلك نطالب النواب في المجلس 
الحالـــي بأن يحاســبوا الحكومة على 

ذلك التأخير وأن يلزمــوها بمدة زمــنية 
لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إقرار أي 
قانون لإصدار اللائحة التنفيذية لتلك 

القوانين.
هناك هموم كثيرة لدى المواطنين خاصة 

في الوقت الحالي نظرا لعدم جدية الجهات 
الحكومية في تقديم ما يريده المواطن 

بشكل مباشر، فالحكومة تقر القوانين 
التي تريدها هي لا التي يريدها المواطنون 

وتستعجل القانون الذي تريده وتنهي 
لائحته التنفيذية في أقل من أسبوع، بينما 

إذا أتت على القوانين المنتظرة من قبل 
الشعب تتأخر لأكثر من 4 سنوات حتى 
تنهي اللائحة التنفيذية للقانون! أي عقل 
ومنطق يقبل بهذا التصرف الحكومي؟! 
وحينما يغضب النواب على تلك الأعمال 

الحكومية تزعل الحكومة وتصف المجلس 
بغير المتعاون والسؤال لكم أنتم.. من 

هو غير المتعاون، الحكومة أم المجلس أم 
الشعب؟

زبدة الكلام: هل سنصل لمرحلة نقول فيها 
للحكومة »عطونا الله يعطيكم بيت مكة 

يوديكم«؟

www.salahsayer.com
@salah_sayer

@Al_Derbasd
Tariq@Taqatyouth.com

aleqtsadi@hotmail.com
@madhialhajri

صلاح الساير

مبارك الوصيص

م.طارق جمال الدرباس

ماضي الهاجري

الخطاب 
والعقاب

أبطال الوطن

المباركية 
بوليفارد

الكويت
بلد العجائب

السايرزم

بلا حصانة

هندس

زبدة الكلام

bodalal@me.com

saad.almotish@hotmail.com

محمد هلال الخالدي 

سعد المعطش 

بين مفهوم الوطنية Nationalism ومفهوم العنصرية 
Racism منطقة رمادية، تختلط فيها المعاني وتضيع فيها 
الكثير من الحقوق وتوزع فيها الإساءات للناس بالجملة. 

هذا الوضع البائس رافق الإنسان منذ نشأة الدولة، 
فكان دائما ثمة تمييز للمواطن عن بقية السكان. على أن 
التمييز لا يقتصر فقط على الحقوق والامتيازات، وإنما 
يشمل أيضا الواجبات، وهو ما يتم تجاهله- عمدا- غالبا!

> > >
رغم أنني مواطن كويتي إلا أنني لا أستطيع أن أحصل 

على علاج مجاني في المستشفيات العسكرية، كونها 
مقتصرة على العسكريين وأنا مدني، فهل في هذا تمييز 

عنصري؟ كلا بالتأكيد، فهذه خدمة إضافية تقدمها 
المؤسسة العسكرية لمنتسبيها، مثلها مثل كثير من 

مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات إضافية لمنتسبيها 
كشركات النفط والطيران وجامعة الكويت وغيرها.
باختصار.. هناك حقوق للمواطن في بلده أكثر من 

حقوق بقية السكان في جميع دول العالم، هذا الوضع 
طبيعي جدا، لكنه لا يبرر بالتأكيد الإساءة للوافدين 
أو المقيمين وغيرها من التسميات، ويجب ألا يسمح 

بالتعسف ضد حقوقهم والتجاوز على كراماتهم. 
المسألة هنا تتعلق بتحديد نطاق الحقوق، ونحن لا 

نحتاج لاختراع العجلة والبدء من الصفر في هذا الأمر، 
فالكويت دولة عضو في الأمم المتحدة ولديها التزاماتها 

الدولية حسب معاهدات حقوق الإنسان التي تتحدث 
عن حق التعليم والعلاج وحرية التنقل وغيرها. هذا لا 

يعني أن تكون هذه الخدمات مجانية بالضرورة، وبالتالي 
فتخصيص مستشفى حكومي يقدم خدماته المجانية 

حصرا للمواطنين لا يمثل انتهاكا لحقوق غير المواطنين 
بالتأكيد، فهو ميزة إضافية تنسجم مع نصوص 

الدستور التي تفرض على الحكومة توفير الرعاية 
الصحية المجانية للمواطن، دون الإخلال بحقوق غير 
المواطن الذي تبقى أمامه بقية المستشفيات الحكومية 

مفتوحة إضافة للمستشفيات الخاصة، وهو واقع 
موجود في كل دول العالم ولا يمثل أي تمييز عنصري 

بلا شك.
> > >

للمواطن في بلده حقوق أكثر لأن عليه التزامات 
وواجبات تجاه بلده ليست على الوافد، أهمها واجب 

الدفاع عن البلد والموت من أجله.. لا أحد ممن يستكثر 
تخصيص مستشفى حكومي للمواطنين يطالب الوافدين 

بالدفاع عن البلد لأن هذا واجب على المواطن وليس 
الوافد. هنا نتحدث عن مفاهيم الوطنية التي يجهلها 

كثير ممن يحاولون لعب دور مالكوم اكس ومارتن لوثر 
كنج بسذاجة!

> > >
كنت أتمنى لو كانت هذه »الفزعة المضرية« ضد 

تخصيص مستشفى جابر للكويتيين لتكون ضد نظام 
الكفيل الذي يمثل نظام سخرة ظالم، وضد حجز 

جوازات سفر العاملين الذي ينتهك حق الوافد كإنسان 
في حرية التنقل، وضد حرمان مئات الآلاف من »البدون« 

من حق العمل والعيش بكرامة.. وغيرها من الانتهاكات 
الحقيقية والتقصير الواضح والفساد الفاحش الذي 

تضاعف في البلاد، وليس ضد قيام الحكومة بواجبها 
الدستوري تجاه المواطن من خلال توفير رعاية طبية 

له. من يرى أن هذه الخدمة تمييز عنصري، فعليه إذن 
أن يشرح لنا: هل تقديم الدولة الدعم الغذائي )التموين( 
للمواطن دون الوافد عنصرية أيضا؟ لماذا لا ترسله في 

رحلة علاج بالخارج مثل المواطن إذن؟ ولماذا لا تعطيه 
قرض زواج، ولا تمنحه بعثة دراسية وسكن.. الخ؟

> > >
الوافد مواطن بلد آخر له فيها حقوق وعليه واجبات، 

وهم شركاء في بناء الدولة وأصحاب فضل علينا لا شك 
في ذلك، ونحن ضد كل أشكال التمييز العنصري وضد 
كل تعسف وظلم يرتكب في حق أي إنسان، على أن ذلك 
يجب ألا يجعلنا نخجل من المطالبة بمزيد من الامتيازات 

الإضافية لنا كمواطنين، لنا في ثروات بلدنا حقوق.

»عرجبله« هي مفردة يعرفها الكويتيون كبارا 
وصغارا، وهي التفسير الشعبي لكلمة »عرقله«، فقد 

كان الأولون يعرفونها قبل أن نسمعها من معلقي 
المباريات الرياضية وهي تعني أن شخصاً يركض 

خلف شخص وضرب كعب الرجل الذي يسمى شعبيا 
»العرقوب« فأسقطه ومنعه من المواصلة لتحقيق هدفه 

الذي يريد الوصول له. 
تلك الكلمة تأتي بصيغة الوصف لأمر العرقلة وتأتي 

بصيغة الأمر من قبل الأصدقاء أو مدرب الفريق 
وعادة ما تكون لمنع الخصم من التسجيل في مرمى 

الفريق، ومن الطبيعي أن مثل تلك الحركة تكون 
واضحة للحكم وللجمهور حتى لمن لا يعرف أن الكرة 

دائرية الشكل.
عندما يكون فعل العرقلة قد تم بناء على توصية من 

المدرب أو مدير الفريق قبل بدأ المباراة وهذا ما يحدث 
عادة فإن اللاعب يتحمل تبعات ما قام به، ففي قانون 

التحكيم الدولي يكون قرار الحكم هو طرد اللاعب 
الذي قام بالعرقلة مع حرمانه من اللعب في أي مباراة 

رسمية قادمة.
من الواضح حاليا في الساحة السياسية أن هناك من 
يريد عرقلة الشيخ سلمان الحمود عن القيام بمهامه 

التي أوكله بها رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك 
بعد مباركة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، ويبدو 

أن هناك أوامر لتنفيذ هذا الأمر.
بالنسبة للجمهور فإن »العراجيب« واضحة ولا تحتاج 

إلى خبير التحكيم الدولي »جمال الشريف« ليوضح 
لنا الهدف من العرقلة، ولا القرار الصحيح للحكم 

عليها فنحن في الكويت نعرف كرة تنس الطاولة لا 
تصلح لكرة القدم ونعرف أن أوامر »العراجيب« تأتي 

من خارج خطوط التماس.
أدام الله من يريد أن يمارس دوره الحقيقي دون 

توجيهات خارجية، ولا دام من يريد العرجبة وهو 
خارج الساحة.

بين الوطنية 
والعنصرية

العرجوب

نظرات

رماح


